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  أمانة مؤتمر الشعب العام
م    - انون رق ى الق لاع عل د الإط سنة ) 1(بع ان  . و1396ل شعبية واللج ؤتمرات ال شأن الم ر ب

  .الشعبية ولائحته التنفيذية
 .ر بشأن الإحصاء والتعداد. و1369لسنة ) 16(وعلى القانون رقم  -
 .لزراعيا بشأن المصرف إفرنجي 1970لسنة ) 33(وعلى القانون رقم  -
 . العامللاحتياطي بتخصيص بعض الموارد إفرنجي 1970لسنة ) 127(وعلى القانون رقم  -
م   - انون رق ى الق سنة ) 2(وعل ي 1981ل تثمار     إفرنج ار والاس صرف الادخ شاء م شأن إن  ب

 .العقاري وتعديله
 . بإنشاء مصرف التنميةإفرنجي 1981لسنة ) 8(وعلى القانون رقم -
 . للمعلومات والتوثيقالوطني بشأن النظام إفرنجي 1990لسنة ) 4(وعلى القانون رقم -
 . بشأن المواصفات والمعايير القياسيةإفرنجي 1990لسنة ) 5(وعلى القانون رقم -
 . ميلادية بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته1425لسنة ) 11(وعلى القانون رقم -
 .يط ميلادية بشأن التخط1430لسنة ) 13(وعلى القانون رقم  -
ة      1429لسنة  ) 38(وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم       -  ميلادية بشأن اللائحة التنفيذي

 . ميلادية بشأن التخطيط1427لسنة ) 2(لأحكام القانون رقم 
م    - ة رق شعبية العام ة ال رار اللجن ى ق سنة ) 182(وعل ة  . و1369ل ة عام شاء هيئ ر بإن

 .للتخطيط
اب الأخ - ى آت ي / وعل س التخط ين مجل م أم ام رق ؤرخ ) 1/1339-8/م ت ع(ط الع يالم  ف

 ر.و.1369.11.13
 .ر.و1370) 9(  مؤتمر الشعب العام العادي رقمأمانةوعلى محضر اجتماع  -
 

  قررت
  الفصل الأول
  تعــريــفـــات

  )1(مادة 
  -: المقابلة لها المعانيبالمصطلحات التالية أينما وردت بهذه اللائحة  يقصد

  . ميلادية بشأن التخطيط1430لسنة ) 13(القانون رقم : القانون -
 .مجلس التخطيط العام: المجلس -
 .مجالس التخطيط بالشعبيات: المجالس -
 .اللجان الشعبية العامة للقطاعات: القطاعات -
 .الهيئة العامة للتخطيط: الهيئة -
 وتودع به   المرآزي يفتح بمصرف ليبيا     الذيالحساب  :  للتحول المصرفيالحساب   -

 .لتحولالمبالغ المخصصة ل



  )2(مادة 
اعي  الاقتصادي بخطة التحول         يقصد   سياسات     : والاجتم  توضع   التي مجموعة ال

ددة  ة مح رات زمني رة أو لفت م  ،لفت ذ حج ا تخصيص وتنفي ستهدف خلاله تثماري ي  اس
ين ة    ،مع صادية والاجتماعي داف الاقت ن الأه ة م ق جمل ة  ، لتحقي ة والقطاعي  الكلي

  .والمكانية
 )3(مادة 

ادة           في        انون   ) 16(مقام تطبيق حكم الفقرة الرابعة من الم ات     ،من الق  تحدد الهيئ
  -:آالتالي المجلس في لها حق العضوية التي ،والمؤسسات العامة والمؤسسات المالية

  -:الهيئات العامة  - أ
  .الهيئة العامة للتخطيط -1
 .الهيئة العامة للتصنيع -2
 .الهيئة العامة للزراعة -3
 .يوانيةالهيئة العامة للثروة الح -4
 .الهيئة العامة للثروة البحرية والمزارع المائية -5
 .الهيئة العامة للسياحة والآثار -6
 .الهيئة العامة للمياه -7
 .الهيئة العامة لحماية البيئة -8
 .الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزآاة -9
 .الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق -10
 .العلميالهيئة القومية للبحث  -11
 .الاجتماعيق التضامن الهيئة العامة لصندو -12
 .الاجتماعيصندوق الضمان  -13
 .هيئة تشجيع الاستثمار -14
 .الهيئة العامة لتمليك الوحدات والشرآات الإنتاجية -15

  -: المؤسسات العامة-       ب
  . المؤسسة الوطنية للنفط-1
  . المؤسسة الوطنية للسلع التموينية-2
  .الجماهيري المؤسسة العامة للإعلام -3

  -:ؤسسات المالية الم-       ج
  . المصارف المملوآة آلياً أو جزئياً للدولة-1
  . المؤسسة المصرفية الأهلية-2
  . الشرآات المالية القابضة المملوآة آلياً أو جزئياً للدولة-3
  . شرآات التأمين المملوآة آلياً للدولة-4

  .    وللمجلس إضافة أية هيئة أو مؤسسة عامة يتم إنشاؤها مستقبلاً
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  )4(مادة 

ا             توضع ى أساس م رة أو               خطة التحول عل تثمارات خلال فت ه من اس يمكن تحقيق
 ترتكز على تقديرات الإيرادات المالية المتوقعة ومعدلات النمو          ،فترات زمنية محددة  

ل ف    لال آ ا خ ستهدف تحقيقه رةالم ات   ،ت اً للمقترح ك وفق ي وذل ات  الت دمها الجه  تق
  . إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسيةفيالمختصة 

  )5(مادة 
شأن     - نطاق اختصاصها    في  آل   - القطاعات والشعبيات       تتولى ا ب  إعداد مقترحاته

ول   ات التح ط وميزاني شروعات خط صاديم اعي، والاقت ل  الاجتم ل آ ى أن تحي  عل
  .تها إلى الهيئة بعد مناقشتها واعتمادها من مجلس التخطيط بهاشعبية مقترحا

  .وتتولى القطاعات إحالة مقترحاتها إلى الهيئة مباشرة
  )6(مادة 

ا                  تعد ة من خلال م ا من مقترحات من            الهيئة مشروع الخطة والميزاني رد إليه ي
ة    ذه اللائح ام ه ة وأحك شريعات ذات العلاق ق الت صة وف ات المخت اة  بم،الجه راع

  . يقرها المجلسالتيالضوابط والأسس 
ة مشروع الخطة أو                ويتولى صاد والتجارة إحال ة للاقت شعبية العام ة ال  أمين اللجن

  .الميزانية للجنة الشعبية العامة لدراستها وعرضها على المجلس
  )7(مادة 

ولى ول       يت ة التح ع ميزاني شعبية توزي يط بال س التخط ي مجل ود ف كل بن  ش
شعبية          ومشر شعبية لل ا يتوصل       ،وعات محددة بناء على عرض من اللجنة ال ة م  وإحال

  . للشعبية لإقرارهالشعبي هذا الشأن إلى المؤتمر فيإليه مجلس التخطيط بالشعبية 
  )8(مادة 

ولى شعبيات      تت ات وال ل - القطاع ي آ صاصها ف اق اخت دة   ، نط لال الم ي وخ  الت
س   ددها المجل رامج التنفيذ  -يح ع الب ول       وض ة التح ال خط شروعات وأعم ة لم ي

  .الاجتماعي والاقتصادي
ه  ، وطرقه ، تحديد أولويات التنفيذ   التنفيذي البرنامج   ويتضمن    ايير     ، وأدوات اً للمع  وفق
  . يضعها المجلسالتي

  )9(مادة 
ال ا     يح ي  م ة    ينته شعبية العام ة ال ى اللجن ذاً إل يرورته ناف د ص س بع ه المجل  ، إلي

  .ذالتنفيلوضعه موضع 
  
  

  )10(مادة 
ذها أن   التي  من مشروعات خطة التحول   أي تتبعها   التي الجهات        على  يجرى تنفي

نوية  نوية وس ة نصف س ارير متابع ة تق ى المجلس والهيئ ل إل ا ،تحي ا طلب منه  وآلم
ك     ،يعترض سير التنفيذ من صعوبات     وما، تتضمن البيانات المالية والفنية    ،ذلك  آل ذل



وذج  ى النم ذيعل صدال ذه اللائحة ي ام ه اً لأحك ى ،ر وفق ر إن عل دم التقري دة في يق  م
  .أقصاها شهر من تاريخ انقضاء الفترة المعد عنها التقرير

  )11(مادة 
ة                           على شأن متابع ارير ب ة تق سنة المالي ة ال د نهاي  الهيئة أن تعد آل ستة أشهر وعن

ا    ،سابقة المادة ال  فيتنفيذ المشروعات تتضمن البيانات المنصوص عليها         تتولى إحالته
ة         ة للمالي إلى آل من المجلس ومجالس التخطيط بالشعبيات وأمانة اللجنة الشعبية العام

  .مشفوعة بملاحظاتها ومقترحاتها
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  )12(مادة 
د استكمال     ،ز سحب الأموال المخصصة للتحول إلا لأغراض التحول        يجو      لا  وبع

  .الإجراءات المنصوص عليها قانوناً
  )13(مادة 

شاط التحول   التي  بالخدمات المصرفية  المرآزي مصرف ليبيا         يقوم ضيها ن  ، يقت
س      ن المجل ل م اة آ ذآور مواف صرف الم ى الم ة ،وعل ة   وأمان شعبية العام ة ال  اللجن

ة       ،ة وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالي     ،للاقتصاد والتجارة  شعبية العام  وأمانة اللجنة ال
شعبية     ا   ، بكشوف شهرية عن وضع حساب التحول            ،لجهاز التفتيش والرقابة ال  وآلم

  .طلب منه ذلك
  )14(مادة

ى  سابات             عل ة بح جلات خاص سك س ة أن تم ة للمالي شعبية العام ة ال ة اللجن أمان
ا فوض      ، اعتمادات أبواب الميزانية وبنودها    في وأن تتابع الصرف     ،التحول  ومقدار م

م صرفه              ،به منها لتنفيذ المشروعات المعتمدة     ا ت صيلياً بم  وعليها أيضاً أن تعد بياناً تف
 وعن السنة المالية بكاملها عند      ،على آل مشروع آل ثلاثة أشهر من بدء السنة المالية         

ضائها ة   ،انق شعبية العام ة ال ة اللجن ن المجلس وأمان ل م ى آ ات إل ذه البيان  وترسل ه
  . مدة أقصاها شهر من تاريخ انقضاء المدة المعد عنها البيانفيتصاد والتجارة للاق

  )15(مادة 
 أن تمسك سجلاً   ، آل من القطاعات والشعبيات والهيئات والمؤسسات العامة    على     

ه أسماء المشروعات    ،مستقلاً للاعتمادات المالية المخصصة للتحول    د في ام  ، تقي  وأرق
ضات الما  واريخ التفوي ا  وت ة به صلحية المتعلق ة والم اً   . لي سماً طبق سجل مق ون ال ويك

ا   ، ومبيناً به أوجه الصرف    ،للتقسيمات الواردة بالميزانية     وتقيد فيه المبالغ المعتمدة وم
  .ينفق خصماً عليها أولاً بأول وما يتبقى من جملة الاعتماد

  )16(مادة
سجلات وإعداد أوامر ا             في تراعى      د الحسابات ومسك ال لصرف والتحقق من      قي

ة وائح المالي وانين والل ام الق ستنداته أحك ه وم رارات ،وثائق ذلك الق ى وآ صدر إل  ت
  . وأحكام هذه اللائحة،بالتطبيق لأحكام القانون

  )17(مادة 



ة أشهر   في القطاعات والشعبيات والهيئات والمؤسسات العامة            تعد  ، نهاية آل ثلاث
ان  ، لكل مشروعالماليصور الوضع    وقت يطلب منها ذلك بياناً ي      أي فيو  ويرسل البي
ى آل من                          في ان إل ا البي د عنه رة المع اً من انقضاء الفت  مدة أقصاها خمسة عشر يوم

ة               شعبية العام ة ال المجلس وأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وأمانة اللجن
  .ة الشعبيةللمالية وأمانة اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقاب

  )18(مادة 
ا          إضافة  ادات المنصوص عليه ى سجلات الاعتم ادة في إل ذه ) 14( الم من ه

ذ مشروعات التحول سجلاً يعرف باسم سجلات                       ولى تنفي ة تت اللائحة تمسك آل جه
سبة لكل مشروع        التي تقيد فيه أولاً بأول الالتزامات       ،الالتزامات ة بالن  تحمل بها الجه

ك               سواء ،على حدة   ويراعى   ، آانت هذه الالتزامات  عقوداً أو أوامر شراء أو غير ذل
طرأ عليه من تغيرات بحيث يمكن التعرف           جميع الحالات قيد قيمة آل التزام وما       في
  . ومواعيد استحقاقه، وقت على المبلغ الواجب الوفاء به أي في

ة آل ثلاث   في ملخص من محتويات سجل الالتزامات    ويرسل        د    نهاي ة أشهر وعن
ة                      صاد والتجارة وأمان ة للاقت شعبية العام ة ال ة اللجن الطلب إلى آل من المجلس وأمان
ة    يش والرقاب از التفت ة لجه شعبية العام ة ال ة اللجن ة وأمان ة للمالي شعبية العام ة ال اللجن

  .الشعبية
  )19(مادة 

ذها أو    في  جميع الجهات المكلفة بتنفيذ مشروعات التحول أو بالاشتراك                على  تنفي
اق م  بالاتف ديم دع ا أو تق شتريات خاصة به دبير م ا أو بت ي عليه ذلك ،إداري أو فن  وآ

اذ     ن اتخ ع ع اءات أن تمتن ان العط اط   أيلج ذي أو ارتب راء تنفي الي أج اء م  أو إرس
  . الشروط المقررة قانوناًفي وذلك ما لم يكن المشروع الجاري تناوله قد استو،عطاء

  )20(مادة 
انون      ) 8( البند   فيمن الإيرادات المنصوص عليها          تعتبر من المادة العاشرة من الق

  .المبالغ المحصلة لأغراض التحول ولم يتم إنفاقها خلال سنوات الخطة السابقة
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  )21(مادة 

ضاه                  مع    صادرة بمقت وائح ال ة والل الي للدول  ، عدم الإخلال بأحكام قانون النظام الم
 طلبات الاقتراض فييتولى المجلس تحديد قواعد الصرف من حساب التحول والنظر         

  . ومتابعة القروض،من حساب التحول



ة   إصدارها التفويضات المالية ربع السنوية للمراجعة قبل     وتخضع      اً للآلي  لتي ا وفق
  .يصدر بها قرار من أمين المجلس

  )22(مادة 
ة للقطاعات        ،من هذه اللائحة  ) 21( مراعاة المادة         مع  تعد الهيئة التفويضات المالي

ة التحول ووفق             فيوالشعبيات والأجهزة الأخرى     ا بميزاني الغ المدرجة له  حدود المب
شعبية            ،تفويضات ربع سنوية     ة ال ين اللجن ويض من أم صاد      ويصدر التف ة للاقت  العام

  .والتجارة
ى     يجوز ولا      ة التحول     أي إجراء الصرف عل د  ، مشروع ممول من ميزاني  إلا بع

  .الماليصدور التفويض 
وز ويض        ويج ن تف ر م د أآث شروع الواح صدر للم الي أن ي وال  م سب أح  ح

  .ومقتضيات التنفيذ
  . المجلس قواعد الصرف من حساب التحولويحدد     

  )23(مادة 
الي  إصدار تفويضات مصلحية ممن لديه تفويض             يجوز روع أو        م ى رؤساء الف  إل

الغ             التفويض     التي الأقسام التابعين له متضمنة آل أو بعض المب الي  وردت ب ا  ،الم  آم
ضاها إجراء                    ى أخرى تخول بمقت ة إل يجوز أن تصدر التفويضات المصلحية من جه

  .الصرف لحسابها من الاعتمادات المخصصة لها
  )24(مادة 

ذلك            تصدر      دة ل اذج المع ى النم  وترسل صور     ، التفويضات المالية والمصلحية عل
ة    ة اللجن ة وأمان شعبية المعني يط بال س التخط ى المجلس ومجل ور صدورها إل ا ف منه

ة                ة للمالي شعبية العام ة ال ة اللجن ة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وأمان ة   وأمان  اللجن
  .فتيش والرقابة الشعبيةالشعبية لجهاز الت

  )25(مادة 
ى      ات عل ي الجه دأ  الت ة أن تب ضات مالي ا تفوي ي صدرت له شروعات ف ذ الم  تنفي

ا  صرف عليه ضات  ،المفوضة بال اريخ صدور التفوي ة لت هر التالي ة أش لال الثلاث  ، خ
دم      ويض أن تق ن التف صرف م دأ ال ا دون أن يب شار إليه دة الم ضت الم ا إذا انق وعليه

ل الصرف أو عد     التيعن الأسباب   تقريراً   دء  م أدت إلى تأجي ذ المشروع  في  الب  ، تنفي
ة           ة اللجن ة وأمان شعبية المعني ويرسل التقرير إلى آل من المجلس ومجلس التخطيط بال
ة                   ة اللجن ة وأمان ة للمالي شعبية العام ة ال ة اللجن الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وأمان

  .ة الشعبيةالشعبية لجهاز التفتيش والرقاب
  )26(مادة 

ة                    يجوز ل من مخصصات ميزاني شعبيات أجراء النق رارات من القطاعات وال  بق
  -:التالي وذلك على النحو ،التحول

اب            دأو البنو مخصصات البند    من -1  المنقول منها إلى مخصصات بند آخر داخل الب
ا لا د بم اوز  الواح ه % 20يج ول من د المنق يمن مخصصات البن سنة المف ة  ال الي

  .الجاري خلالها النقل



د                      من -2 د فرعى آخر داخل البن ى مخصصات بن ر إل  مخصصات بند فرعى أو أآث
ا لا د بم اوز  الواح د % 30يج صات البن ن مخص يم ة الفرع ود الفرعي  أو البن
 . السنة المالية الجاري خلالها النقلفيالمنقول منها 

ن -3 شروع أو م صات م ل ا       مخص ر داخ شروع آخ صات م ى مخص ر إل د  أآث لبن
ي ا لاالفرع اوز   بم ه  % 40يج ول من شروع المنق ن مخصصات الم يم سنة ف  ال
 . خلالها النقلالجاريالمالية 

 

شكل                فيو      ة ت  جميع الأحوال يجب أن يكون القرار مسبباً وبعد أخذ رأي لجنة دائم
ة                       دوب عن الهيئ ين أعضائها من ين المختص يكون من ب لهذا الغرض بقرار من الأم

شعبيات        بالنسبة للق  سبة لل شعبية بالن  ويخطر آل من    ،طاعات وعن قطاع التخطيط بال
ة               شعبية العام ة ال المجلس وأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وأمانة اللجن

ل              إجراءات النق شعبية ب  ،للمالية وأمانة اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة ال
ان النقل من مخصصات قطاع أو شعبية أو منطقة إلى          فإذا زادت النسب عن ذلك أو آ      

  . وجب أن يصدر القرار من المجلسأخرىمخصصات قطاع أو شعبية أو منطقة 
  )27(مادة 

ولى از               تت ع الجه سيق م ارة بالتن صاد والتج ة للاقت شعبية العام ة ال ة اللجن  أمان
ة          الإداري ة للمالي شعبية العام ة ال ذ       وضع ا   ، للمجلس وأمانة اللجن ة لتنفي اذج اللازم لنم

  .أحكام هذه اللائحة
ßb©a@Ý—ÐÛa@ @
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  )28( مادة 

ذلك                    تقدم د ل ى النموذج المع  طلبات الحصول على القروض من حساب التحول عل
ا  ى مصرف ليبي ا إل ا وإحالته ى المجلس للنظر فيه زيإل وفر المرآ د من ت د التأآ  بع

ذه              آ فيالشروط المطلوبة    وب تنفي ة الطلب والمشروع المطل ة مقدم اً   ،ل من الجه  وفق
  . وتوفر التغطية المالية بالميزانية،لأحكام هذه اللائحة

  )29(مادة 
ل المصارف                يتم      يحددها مجلس إدارة      التي  الإقراض من حساب التحول من قب

ى إدارة شئون القرض لك           ، بمراعاة أغراضها  ،المرآزيمصرف ليبيا    درتها عل ل  وق
  .مشروع على حدة

  . ذلكفي تدير القروض وآلاء عن حساب التحول التي     وتعتبر المصارف 
  

  )30(مادة 
ا          يعقد اً مع المصارف     المرآزي  مصرف ليبي  يحددها لإدارة القروض   التي  اتفاق

ذي   وذلك على النموذج    ،من هذه اللائحة  ) 29(من حساب التحول وفقاً لحكم المادة         ال
ة           ،المرآزي ر من مجلس إدارة مصرف ليبيا       يصدر به قرا   سيق مع آل من أمان  بالتن

ة           ،اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة     ة وأمان ة للمالي شعبية العام  وأمانة اللجنة ال
  .اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام



ذه ع               ويجب      راد تنفي ن  أن يتضمن نموذج الاتفاق النص على وصف للمشروع الم
ة المصرف المقرض            ،طريق الإقراض   ذه بمعرف ة تنفي ة متابع غ القرض     ، وآيفي  ومبل

ضمانات   ضوابط وال صرفية وال دمات الم ل الخ ترجاعه ومقاب ساط اس ه وأق ودفعات
ذلك ة ل ول ،اللازم ل عن حساب التح ات المصرف آوآي وق وواجب ارير ، وحق  والتق

  .ضالمطلوب تقديمها لحساب التحول لتمكينه من متابعة القر
  

  )31(مادة 
  . المصرف المقرض إبرام عقد القرض مع الجهة المقترضة يتولى    

  
  )32( مادة 

ة            يتضمن شروط العام ى ال د القرض بالإضافة إل شروط الأخرى      ، عق  يضعها  التي  ال
  . المواد التاليةفي وآذلك الأحكام والشروط الواردة ،المجلس

  
  )33(مادة 

شترط ي      ي ة أن ت ف ة المقترض انون    الجه ا للق حيحاً وفق ساً ص سه تأسي ون مؤس  ،ك
ستقلة           ،ورأس مالها مملوآاً لليبيين    ة الم ة المالي ة والذم  ، ومتمتعة بالشخصية الاعتباري

  . إنشاء مشروعات لتحقيق أهدافهافيومن ضمن أغراضها الدخول 
  

  )34(مادة 
ة       ، الجهة المقترضة أن تقدم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع              على دة من جه  مع

ده         ، تؤآد جدواه الاقتصادية   ،معتمدة من الهيئة    وقدرتها على سداد آامل القرض وفوائ
ة          في دفقات المتوقع ا لحساب الت ين النص   ، الآجال المحددة وفق د القرض   في  ويتع  عق

  . من العقدألا يتجزعلى اعتبار دراسة الجدوى المرفقة به جزءاً 
  

  )35(مادة 
  -:وفق الأولويات التالية. طلوبة من الجهة المقترضة الضمانات الم تحدد    
  . عقارات صالحة لتغطية قيمة القرضرهن  - أ
 . ضمان مصرفيةخطابات  - ب
ا    التي من الجهة    آتابي تعهد -ج ة   في  تتبعها الجهة المقترضة بالحلول محله اء بأي  الوف

د           ،التزامات تعجز عن الوفاء بها     ذ التعه ة واضحة لتنفي اك آلي شكل   على أن تكون هن ب
  .يتطلب تدخلاً من هذه الجهة لا
  

  )36(مادة 
ش ا       طرت     ي ث قيمته ن حي سجمة م رض من غ الق ن مبل سحب م ات ال ون دفع  أن تك

دم سير العمل          ذ المشروع    في ومواعيدها مع تق ذي  ، تنفي ق         وال ه عن طري ين إثبات  يتع
  .تقارير صادرة من استشاريين مستقلين معتمدين لدى الهيئة

  
  )37(مادة 



ىع      ذ      ل ال تنفي ى أعم رض عل غ الق اق مبل زم بإنف شروع أن تلت ذة للم ة المنف  الجه
الغ من القرض           ،المشروع موضوع التمويل   اق     في  وعدم صرف أية مب ة أوجه إنف  أي

  .أخرى
  )38(مادة 

ساط                   تحدد     د المستحقة وعدد الأق ساطه والفوائ سديد أق دء ت  مدة القرض ومواعيد ب
ين المقرض والمقترض       بناء على اتف    ،وقيمة آل منها   ى حدة         ،اق ب  ولكل مشروع عل

صادية   دوى الاقت ة الج اً لدراس رض    ،وطبق سداد الق سماح ل رة ال اوز فت ى ألا تتج  عل
ه       شروع ودخول از الم تكمال إنج دد لاس اريخ المح ن الت هراً م شر ش ى ع ده أثن وفوائ

دد  و مح اج حسبما ه ي أو الإنت شغيل الفعل ة الت يمرحل صادف ة الجدوى الاقت ية  دراس
  . اعتمد على أساسها تمويل المشروعالتي

  
  )39(مادة 

ا      يخضع ددها مصرف ليبي د يح غ القرض لفوائ راح ،المرآزي مبل ى اقت اء عل  بن
تص  صرف المخ دمات       ،الم ة الخ دد لائح صرفية تح دمات م ل خ ا مقاب ضاف إليه  ي

  .المرآزيالمصرفية الصادرة عن مصرف ليبيا 
  

  الفصل السادس
  اليةأحكام عامة وانتق

  )40( مادة 
ه  وللمجلس أو ، الهيئة مهامها الفنية بالتنسيق مع أمين المجلس  تمارس      تكليف  أمين

  .الهيئة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس أو بأية مهام أخرى يختص بها المجلس
  )41(مادة 

سيق مع المجلس                 تمارس ة بالتن ا   ، مجالس التخطيط بالشعبيات مهامها الفني  وعليه
  . مجال اختصاصهافي إليه من دراسات تنتهي حيل إليه صوراً مماأن ت

  
  )42(مادة 

ستقلة               ، للمجلس      تكون ات م شعبيات ميزاني  آما تكون لكل من مجالس التخطيط بال
  .تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة

  )43(مادة 
ن بالشعبية  لمجالس التخطيط بالشعبيات أمانات إدارية تضم عدداً من العاملي             تكون  

ذ العمل      ة    ،بالقدر اللازم لتنفي ا للإجراءات القانوني ك وفق ر قطاع التخطيط    ، وذل  ويعتب
  .والمالية بالشعبية الأمانة الفنية لمجلس التخطيط بها

نح املين       ويم ررة للع ة المق ا المالي اع والمزاي الس ذات الأوض املون بالمج  الع
  .بالمجلس

  )44(مادة 



يم اجتماعات مجالس التخطيط بالشعبيات ذات الأحكام المطبقة         شأن تنظ  في      تطبق
ي س  ف ات المجل أن اجتماع ابقة     ، ش الس س ة للمج ات العادي ون الاجتماع ى أن تك  عل

  .لاجتماع المجلس
  )45(مادة 

ة                  على      ات والمعلومات المطلوب اة المجلس أو المجالس بالبيان  جميع الجهات مواف
  . تضعهاالتيلأسس  وفقا ل، تحددهاالتي الآجال في

 جهة بحكم هذه المادة أن تطلب إلى الجهة         أية     وللمجلس والمجالس عند عدم التزام      
املات         ،المختصة اتخاذ الإجراءات التأديبية قبل المخالفين      اف مع  آما لها أن تطلب إيق

  .الجهة المقصرة فيما يتعلق بالمشروع أو المشروعات المعنية
  

  )46(مادة 
ط الس   الخ     رواب ساعدة المج ياً لم داً أساس د رف شعبيات تع راء بال يب ام ف ذ المه  تنفي

ة        ،المسندة لها بموجب التشريعات النافذة      وعلى المجالس توفير آافة الإمكانيات البحثي
  .والتطبيقية لتمكين هذه الروابط من أداء دورها

  
  )47(مادة 

ى م           يلغ ام رق شعب الع ؤتمر ال ة م رار أمان سنة ) 38( ق شأن  1429ل ة ب  ميلادي
  . ميلادية بشأن  التخطيط1427لسنة ) 2(اللائحة التنفيذية لأحكام القانون رقم

  
  

  )48(مادة 
  . مدونة التشريعاتفي وتنشر ، بهذه اللائحة من تاريخ صدورها     يعمل
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